كان كلامنا المتقدم في الحكمين المتواردين اللذين يكون كل منهما رافعاً لموضوع الحكم الآخر، كمثال النذر والطاعة للأم، وقلنا: إن هذين الحكمين ما هو الوجه في تقديم أحدهما على الآخر؟ قد يقال بأهمية ملاك أحدهما، بمعنى أن يكون الترجيح بالأهمية، ثم نفينا هذا الوجه، وقلنا: إذا كان كل منهما رافعاً لموضوع الآخر معناه ماذا؟ أن كلا منهما أسقط الآخر في نفس الرتبة، وإذا سقطا فكيف نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر في عالم الإثبات؟ يعني نحتاج إلى ما يدلل على هذا الترجيح.

ثم أوردنا احتمالاً ودفعاً، خلاصة هذا الاحتمال أن هناك ثلاث مراتب..
المرتبة الأولى: هي مرتبة الدلالة، يعني أن نجد أن كلاً من الحكمين يدلل على رفع موضوع الحكم الآخر.

والمرحلة الثانية: هي مرحلة الفعلية للحكمين، كل منهما أسقط، رفع موضوع الآخر، وفي هذه المرحلة الثانية، مرحلة فعلية الحكمين قلنا بالتساقط، أسقط كل منهما الحكم الآخر برفعه لموضوعه، لكن بعد أن يتساقطا في المرحلة الثالثة لا بأس بترجيح أحدهما على الآخر بأهمية ملاكه.

 ثم رددنا هذا الاحتمال، وردنا كان بالبيان التالي: هو أنه بعد سقوطهما في المرحلة الثانية، في المرتبة الثانية، لا نستطيع أن نرجح، ماتا قلنا، ماتا، فيه ألف للتثنية، يعني كل من الحكمين مات، ماتا، فلا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر في المرتبة الثالثة إلا بدليل، وأعطينا مثالاً، قلنا: إن الإيجاب يحتاج في العرف أن يتصل بالقبول، عرفاً لابد أن يكون كل من الإيجاب والقبول يتصلان، فإذا أوجبنا فضولة، لا قيمة لإيجابنا، لكن فيما بعد لو تحقق الرضا من لدن المالك الذي بيعت سلعته فضولة، تم العقد وتحقق النقل والانتقال، معنى شنهو؟ معنى ذلك شنهو؟ أن الإيجاب الذي مات أحياه الله، ببركة الإمضاء والإجازة، إيه يعني الإجازة هي الإمضاء...
كان هذا هو خلاصة، ولا دليل قلنا في المقام، ما فيه عندنا دليل، فلذلك الأخوان اللذان ماتا لا دليل على حياة أحدهما، يعني الحكمان، الأخوان هنا الحكمان...

ههنا تتمة، فالتتمة كالتالي: يقول بالإضافة إلى أنه لا دليل على حياة أحدهما دون الآخر في المرتبة الثالثة، نحن عندنا دليل على بقائهما ميتين، في تعبيرنا نحن الإيضاحي، عجيب، مو فقط ما فيه دليل عندنا، يعني ما عندنا، قلنا لا دليل على حياة أحدهما، بل عندنا دليل على بقائهما ميتين، شنهو هذا الدليل؟ يقول الدليل كالتالي: 

نحن قلنا إن الحكمين اللذين يكون كل منهما رافعاً لموضوع الحكم الآخر يتقارنان، طيب، رفع كل منهما موضوع الحكم الآخر، معنى ذلك: ماتا في هذه المرتبة، طيب، يعني لا أثر لكل منهما لسقوطه في هذه المرتبة، بعد، نقول ههنا لو سلمنا جدلاً على أن هذا الموت يعني نعم توقف القلب آنا ما، الذي ممكن أن تعود بعده الحياة، يعني الدماغ لم يمت، القلب توقف، ويمكن أن يكون هناك إنعاش ويحيا، طيب، هذا في كل من الحكمين، ومعنى ذلك أنهما لو عاداً، كان كل منهما طارداً ورافعاً لموضوع الحكم الآخر، فما فيه فائدة يعني، في المرتبة الثالثة، لأنه قلنا هناك تقارن بينهما، ومعنى التقارن أن يكون كل منهما يطرد، يرفع موضوع الحكم الآخر، ومعنى ذلك أنهما لو بقيا كل منهما حيا في المرتبة الثالثة لعادت المشكلة مرة أخرى، لأن كل، يعني سقطا، نعم نعم...

ومعنى ذلك يقول الماتن خلاصة الكلام: أن كلاً منهما، أي الحكمين لا تكون له صلاحية للداعوية على حدة دون نظيره حتى يقدم بالإهمية، فما عندنا إلا أن نصير إلى ما قاله السيد الحكيم سيد المستمسك (يرحمه الله) إش قال؟ قال يقدم المتقدم زماناً، الأسبق زماناً، لكن قلنا هذا خلاف الفرض، فالمتقدم زمانه هو الذي يتصف بالفعلية، والآخر المتأخر يكون المتقدم رافعاً لموضوعه وتسقط فعليته، وقلنا: إنه (يرحمه الله) جعل هذه الأدلة الشرعية بمثابة العلل التكوينية، فكما أن العلة في عالم التكوين المتقدمة تكون هي المؤثرة بإيجادها لمعلولها، ولا يبقى مجال للعلة الثانية لتؤثر، فالدليل الثاني المتأخر يعني لا يبقى له مجال ليرفع موضوع المعلول للعلة الأولى المتقدمة، كما هو واضح لدينا...

طبعاً يقول هل يوجد احتمال، احتمال فقط، أن يكون اللاحق المتأخر رافعاً لموضوع السابق؟ احتمال موجود، لكن هذا الاحتمال اش يبتني عليه؟ يبتني على واجد: أن لا تكون للسابق المؤثرية التامة، وإنما يكون بنحو المقتضي، لأنه لو فرضناه أن له العلة التامة، الدليل خلاص بعد أثر، فلا مجال لأن يكون اللاحق رافعًا لموضوع السابق، وبمعنى آخر، أما إذا كان كلاً منهما له التأثير التام وتقارنا، قلنا هذا لا مصير عن أن يكون كل منهما مسقطا لحكم الدليل الآخر، لأنه رفع موضوع الدليل الآخر كما هو واضح، والخلاصة، يعني مجرد وجود الاحتمال لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للاحق، وتقدم السابق إذا كان بمثابة العلل التكوينية فمعناه أنه يلغي اللاحق، يلغيه، يعني لا يجعل له أي تأثير...
نعم يقول: لو افترضنا، هذا فرض ثاني، لو افترضنا أن الحكم اللاحق، الدليل الدال على الحكم اللاحق شيصير؟ مطلق، والحكم السابق مقيد، يعني شيقول؟ يقول الحكم السابق: أطعني، يعني امتثل الأمر الذي جائي للحكم، الذي كدليل للحكم السابق يقول أطعني، امتثل أمري، امتثل مؤداي، ما لم يأت حكم لاحق مطلقاً، لأنه سيزيل الموضوع الذي يترتب عليه حكمي، ويبقى له الإطلاق، بعد أنا ما أستطيع مع وجود الحكم اللاحق، أو وجود الدليل للحكم اللاحق أن أضاده وأرفع موضوعه، لأن ذاك مطلق وأنا مقيد بعدم ورود الدليل عليه لاحقاً، شيصير؟ يصير واضح بأن اللاحق هو الذي يرفع السابق، والسابق شيصير؟ يصير موقوف، يعني فعليته فقط إلى أمد ورود اللاحق، وبمجرد ورود اللاحق يرتفع، كما هو  واضح، يعني مثلا لو قلنا بالمثال، المثالان اللذان أوردناهما، الدليل الدال على الطاعة للأم، يقول أنا مطلقاً أطعني أطعني مطلقاً، وورد ماذا؟ بعد النذر الجائي شنهو؟ بعد النذر جاء، يعني واحد عنده نذر، وتالي عنده دليل جاء لوجوب بر أمه، يصير هذا وإلا ما يصير؟ يصير...
...

لأن كلا منهما قلنا يرفع الآخر، يرفع موضوع الآخر...

تالي استكشفنا من الدليل الذي يقول ماذا؟ برّ أمك! يقول أنا هذا البر هذا مطلق! يعني سواء جاء ما يدلل على رفع الموضوع أو ما جاء، أنا مطلق، امتثلني على نحو الإطلاق، فشيصير ذاك الدليل الذي يقول فِ بنذرك؟ يصير مطلقاً، والدليل الذي يقول، الدليل الذي يقول بر والديك يصير مطلقا، والدليل الذي يقول فِ بنذرك يصير مقيد، فشيصير؟ أيهما رفع الآخر؟ المطلق، الذي هو ماذا؟ بر الوالدين، بر الأم، وذاك صار مقيداً كما هو واضح، ولذلك شوف شيقول الماتن...
يقول إذا استكشفنا من الدليل لحكم أحدهما أنه مطلق والآخر مقيد، حينئذٍ نسلم أن المطلق يرفع موضوع المقيد، والمقيد يكون كأنه إلى أمد فعلية المطلق، فلما تتحقق فعلية المطلق يكون ذاك ما له يعني، هيش، كما نعبر، ما له أي قيمة، كما مثلنا...

....

لا، قلنا وإذا كان أحدهما مطلق، والآخر، ما له ربط هذا، يصير مجرد يأتي المطلق يرفع، سواء تقدم أو تأخر، ذاك على فرض أنه ما، المتقدم زمانا في حال نحن ما عرفنا الإطلاق لكل منهما، صار كل منهما مطلق، يصير المتقدم زماناً، لكن إذا أحدهما مطلق والآخر مقيد أيهما يقدم؟ المطلق حتى وإن تأخر زمانه، ما فيه عندنا في الأدب العربي:

وإني وإن كنت الأخير
فإنني ـ آتي بما لم يأت به الأوائل، كذا، أو قد أتيت بما لم يأت به الأوائل، بعد في الشعر هذا موجود، نفس الكلام في الأصول...هذا من باب جملة معترضة...

يقول قال بعضهم، بعض الأصوليين، ماذا قال هذا؟ قال هكذا: نحن ما عندنا دليل على أنه يعني ما نقدر نقول إذا تقارنا الدليلان الدالان على الحكمين المتواردين، دائماً يتساقطان، لا لا لا، ليس مطلقاً، عندنا نعم، عندنا في بعض الصور يكون الحقيقة المفروض أن نقدم اللاحق، نقول دائماً اللاحق هو الذي يرفع موضوع السابق، يعني المتأخر، عكس ما قاله كأنه السيد الحكيم،  يقول طبعاً هذا، ما عندنا دليل على هذا الاحتمال، يعني ما فيه أي دليل على هذا الاحتمال، مجرد كون أحد الدليلين ورد متأخراً هذا لا يعطي المتأخر مرتبة بأنه يعني يرفع ذاك، إلا أن يكون كما قلنا يقترن به ما يدلل على إطلاقه، فيصير ما دلل على فعليته المطلقة رافعًا للمتقدم، لأن المتقدم غير مطلق، ما فيه دليل على إطلاقه، أما مجرد التأخر لأحد الدليلين فلا يمكن القول بأنه يعني أن الدليل على الحكم المتأخر يرفع موضوع الحكم المتقدم، طبعاً هذا لعله جاء من شنهو؟ 
....

يعني من باب ما دلل مثلاً على الروايات المتأخرة شيصير؟ كأنها فيها نوعا من التقييد الروايات، الأدلة تصير بهذه المثابة، يعني فيه نوع من شنهو؟ بس هذه كما يقول بين الموردين بون شاسع، وخلاصة المطاف من خلال هذا العرض وذكر بعض الأمثلة التطبيقية للموضوع تبين لنا أن هذا المثال الذي أوردناه، توارد من ناحية الحكمين، لوجود دليلين يدلل كل منهما على رفعه لموضوع الحكم الآخر، النذر والبر للوالدة، هذا في الحقيقة كما أوضحنا لا يدخل لا في التزاحم ولا في التعارض، ليش؟ لأننا قلنا ما نقدر أن نرجح أحدهما على الآخر بأهمية ملاكه، لكونهما ماذا؟ ماتا، فكيف ندلل على وجود ملاك لأحدهما؟ لأنه مجرد أن يتساقطان بعد ما نقدر نستكشف الملاك، فلا يدخلان في التزاحم، لأن التزاحم كما قلنا أنقذ الغريق، هذا واضح، وهناك غريقان، أو مثلاً غريق واحد وأرض مغصوبة، لا أستطيع أن أنقذه إلا بالعبور، يعني بالغصب، فيصير أقول هنا تزاحم بين الحكمين، أما في مثل مواردنا كما قلنا أصلاً ملاك لكل من الحكمين بعد السقوط لا يوجد، حتى أستطيع أن أرجح أحدهما على الآخر، لأنه سقط، فسقط ملاكه، موضوع الحكم إذا انتفى شيصير؟ يصير لا حكم، أما ذاك قلنا إن كلا من الحكمين له فعلية، الذي هو في المتزاحمين، فإذن هذا المورد لا يدخل تحت باب التزاحم، التوارد من الجانبين لا يندرج تحت باب التزاحم، وواضح أيضا ما يندرج تحت باب التعارض، ليش ما يندرج؟ لأنه ماذا؟ قلنا تنافي مدلولي الدليلين أو تنافي الدليلين، الأمر ليس كذلك، لأنه عندنا دليلان كل منهما يقول افعل، هذا الدليل رقم واحد يقول افعل كذا، يعني فِ بنذرك، والثاني يقول برّ والدتك، نرى أنهما في مرحلة الدلالة لا يتعارضان، لكنه في مرحلة الفعلية يتساقطان، فكيف يعارض كل منهما الآخر وهما ساقطان، الساقط لا يعارض ساقط، لأنه مات كل منهما، كيف يعارض الآخر وهو ميت، هو ميت، كلاهما ميت، يعني كلاهما لا حركة له، ولذلك قلنا: يخرجان عن بابي التزاحم والتعارض.
اللهم، تتذكرون دائماً إذا جبنا اللهم، يعني المطلب فيه شيء من الضعف ونستطيع عليه بالقدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى لإحيائه، هذا اللهم...

اللهم إلا أن نعلم من الخارج بفعلية أحد الحكمين على نحو الإجمال، نقول نحن نعلم، يعني كيف ندخل الدليلين اللذين كل منهما وارد على الآخر، والآخر مورود له، يعني رافعاً لموضوع حكم الآخر، متى ندخلهما في التعارض؟ اللهم إلا أن نعلم بأهمية أحدهما إجمالاً، لكن ما نعرفه، بس ندرك أن أحدهما هو الأهم، بس شنهو؟ (س) وإلا (ص)؟ ما ندري، فهنا في هذه الصورة ما نقدر أن نقول بأنهما كلاهما مات، لأنا نعلم بأن أحدهما لم يمت، أحدهما حي، غاية الأمر شنهو؟ ما ندري أيهما الأهم، فنقول هنا التعارض، نعمل قواعد التعارض لو كان ثمة دليل من الخارج أيضا يدلل على وجود الأهمية لأحد الحكمين، مثلاً: كان أحد الحكمين الرافع لموضوع الحكم الآخر يتعلق بالدماء مثلاً، أو بالفروج، أو بالأموال، فشيصير؟ يعني هذا فيه الاحتياط قوي، وله شنهو من الشارع مزيد عناية، فما نقدر نقول بسقوطه، نقول هاه، يعني نحن الآن ما ندري في الحقيقة، فينبغي ماذا؟ هنا ما نقول سقط كل من الحكمين، لأن أحد الحكمين نعلم، بس بعد ما ندري أيهما الأهم، ما ندري، ما نعرفه، يعني نقول نحن جبنا قل يعني تقريب الصورة، قلنا إن أحدهما، لو كان أحدهما مثلاً في الأموال والآخر شنهو مثلاً؟ في الدماء، واضح الذي في الدماء أقوى، بس كلاهما في الأموال، يصير متساويان، لكن أحدهما مثلاً في الفروج، والآخر شنهو؟ في الدماء، ولا ندري أيهما الأهم، بس نعلم بأن أحدهما أهم، بس ما ندري الأهم الذي في الفروج، لأنه يتعلق بالأعراض، أو الأهم الذي في الدماء؟ ما ندري، فنقول إن أحدهما هنا ما مات، حتماً أحدهما مات مائة بالمائة، لأن أحد الحكمين رفع موضوع الآخر، بس أحد الحكمين باقي، بس أي الباقي؟ الذي مال الدماء وإلا مال الفروج؟ ما ندري، بس نقول أحدهما باقي على نحو الإجمال، فإذن التساقط في حال التساوي من كل الجهات، والقول ببقاء أحدهما على فرض أن نحن نعلم بأهمية أحدهما دون تعيين، إجمالا، نقول هذا باقي لم يمت، وداخل تحت باب التعارض، شفنا اشلون نستطيع أن ندخل أحدهما في باب التعارض لكن بهذه التتمة، هذه الإكمالة التي هي يعني اللهم إلا أن يقال هكذا، وإلا القاعدة المتبعة أن كلاً منهما إذا رفع موضوع الآخر خلاص يموت ونشيعه إلى قبره وخلاص في أمان الله، نقيم الفاتحة عليه، فيعني لا يرجعان لا إلى باب التزاحم ولا إلى باب التعارض، فكيف أرجعنا أحدهما إلى باب التعارض؟ بهذه اللفة هذه، عرفنا اللفة؟ 

تطبيق:

على أن تحقق قيد كل منهما في المرتبة المذكورة - نظير تحققه في المرتبة السابقة على حدوث عنوانيهما ومقتضييهما...

هذا الذي اليوم جبناه...

لا ينفع في تمامية موضوعيهما بنحو يترتب عليه فعلية الغرض مع التوارد بينهما في جميع الموارد، لأنه افترضنا الاتحاد في الرتبة، فاشلون جعلنا أحدهما يحيى والآخر يموت مع أنهما متحدان رتبة، المفروض الموت لكل منهما، فكيف افترضنا حياة أحدهما دون الآخر، الذي اليوم قلنا، ما فيه دليل...

في جميع الموارد، لان تمامية موضوعيهما في كل مرتبة تستلزم ارتفاعهما في المرتبة اللاحقة لها، فلا يصلح كل منهم لأن يكون موضوعا للغرض الفعلي الصالح للداعوية، ليكون من صغريات التزاحم دون الآخر، يعني نقدم (س) على (ص)، أو (ص) على (س)، لأنه شيصير؟ هو الحي، والآخر مات.
 هذا، وقد تكرر من سيدنا الأعظم قدس سره في مستمسكه الترجيح بالسبق الزماني، مدعيا أنه مقتضى الجمع العرفي قال: تنزيلا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فكما أن العلل العقلية يكون السابق منها رافعا للاحق، كذلك العلل الشرعية، فيلغى احتمال كون اللاحق رافعا لموضوع السابق، له وإن كان احتمالا معقولا في العلل الشرعية، لكن لا نعتني به...
قياساً على العلل التكوينية...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

